
 

 

 الحمد لله

 الجمهورية التونسية

 محكمة التعقيب

 قرار تعقيبى                       الدائرة السادسة والعشرون

 59897عدد القرار:

  08/03/2018تاريخه: 

 :صدرت محكمة التعقيب القرار التاليأ

لدى  من طرفالوكيل العام 24/02/2017 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ

محكمة الاستئناف ب

 ل.ف ضد: المتهم

 محكمة الاستئناف عن 22/02/2017 الصادر بتاريخ 69طعنا في الحكم الجناحي عدد 

والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف  .تدائيلابقرار الحكم اإشكلا وفي الاصل بب

  . مل في الاجراءاتأن فيه والتوبعد الاطلاع على الحكم المطعو

رحه لى شد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى محكمة التعقيبوالاستماع اوبع

 بالجلسة

 : وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي

 من حيث الشكل :

 وضاعه وصيغه القانونية وبذلك فهو حريبالقبول شكلاأحيث استوفى مطلب التعقيب 

 من حيث الأصل :



 

 

قدم ت ذ.حو المدع نأث اتضح بالاطلاع على الحكم المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها يح

الغير  ملك بشكاية مفادها ان المتهم اشتكاه من اجلالقذف العلني والتهديد والاعتداء على

حقه  كشهود وانه تم حفظ التهمةفي و ج. د. م. ش.وتعطيل حرية العمل وتمسماع كل من 

لحياء ية لبعبارات مناف هم انكر ما نسب اليه ملاحظا ان الشاكي تفوه نحوهوباستنطاق المت

اي يهم بالمذكورين شهدا بما حصل ولم يؤثر عل كياس الاسمنت بالماء وإن الشاهدينش أور

 انا انه كن يكون شهدا زورا مؤكدأليه نافيا إنكر ما نسب أ ش.م وسيلة وباستنطاق المتهم

 ل.فتجاه  ي كان في حالة هستيرية ويتفوه بعبارات نابيةبالاستراحة ولاحظ ان الشاك

لشاهد ااية نكر ما نسب اليه معيدا روأ ر.ويصب الماء فوق اكياس الاسمنت وبسماع المتهم ج

حالت أف .وقفه عن العمل بعقارالمتهم فأ ذ.حن الشاكي أفاد أ س.م الاول وبسماع الشاهد

كل وزورا  وحمل شاهد على الشهادة ء بالباطلجل الادعاأالنيابة العمومية هذا الاخير من 

 من م.ج. 244و 241و 248 حكام الفصولأأجل الشهادة زورا وفق  من ر.وج ش.من م

 26/02/2014 بتاريخ 1577حكمها عدد  وحيث اصدرت المحكمة الابتدائية ب

امة العوذلك بعدم سماع الدعوى  والقاضي نصه ابتدائيا حضوريا في حق جملة المتهمين

  . والتخلي عن الدعوى الخاصة

حق بال وحيث تم الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور من قبل النيابة العموميةوالقائم

 . الشخصي

 15/04/2015 بتاريخ 1019وحيث اصدرت محكمة الاستئناف  حكمها عدد 

اء من لقضاالابتدائي والقاضي نهائيا غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصلبنقض الحكم 

هر تة اشسمدة  المتهمين فيما نسب اليه وسجن كل واحد منهم د منحجديد بثبوت ادانة كل وا

عنوي الم ضامنين لفائدة القائم بالحق الشخصي بخمسمائة دينار لقاء ضررهمت وتغريمهم

ه لية عالمصاريف القانوني وبمثلها لقاء اتعاب تقاضي واشراف محاماة عن الطورين وحمل

  . وله حق الرجوع بها على من يجب قانونا

صدرت محكمةالاستئناف ب قرارها ألعلى ذلك القرار و.حيث اعترض المتهم ف و

 السالف تضمين نصه بالطالع



 
 

 

القرار المذكور  فه ضعناعيا علي وحيث تعقب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب

كم حبصدور  ابتةيه محكمة القرارالمنتقد فان الادانة ثالتعليل بمقولة انه خلافا لما ذهبت ال

 تعقيبن وتصريحات هذا الاخير وطلب قبول مطلب الالآ بعدم سماع الدعوى في حق الشاكي

ونقض القرار المطعون فيه وارجاع القضية الى محكمة الاستئناف  شكلا واصلا

للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى   . ب

 المحكمة

 المتعلق بضعف التعليلعن المطعن 

 نونيةالنتائج القا ن لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاصأحيث 

  . ريفوالفعلية منها وذلك بشرط التعليل المستساغ الشامل لكاملاوراق الملف بدون تح

 بخصوص جريمة وحيث عللت محكمة الحكم المطعون فيه قرارها القاضي ببراءة المتهم

اغا مستسوراق الملف وأصل ثابت بأ دعاء بالباطل تعليلا سليما مستمدا عناصره مما لهالا

 واشي اندى اللالجريمة لا تستقيم الا متى توفرت النية أن تلك  من الناحية القانونية ضرورة

 رفبالط الباطل ولا يمت بصلة للحقيقة والواقع كل ذلك لغاية التنكيل ما يفعله هو عين

ف ي من طرلشاكايد له الامر الذي لم يثبت في وقائع قضية الحال باعتباران تتبع المقابل والك

ه بل بنكيل موقفه ولم يكن قصده من وراء ذلك الت المعقب ضده حاليا كان اعتقادا منه بصحة

 . نه حقهأاعتقد  و ماأساس تتبع حقه بالأ

 كراههإو لشاهدنها تستوجب جبراإوحيث بخصوص جريمة حمل شاهد على الشهادة زورا ف

 ش.م اهدينن شهادة الشأفضلا على  مر الذي لم يثبت في ملف الحالعلى الشهادة لفائدته الأ

 في فحواها مع شهادات اخرى تجانست ر.وج

 وع فيمحكمة الموض نه كان يرمي الى مناقشةأضح بالاطلاع على المطعن المثارة وحيث ات

 وليس موضوعي داخل في نطاق اجتهادها ما اعتمدته من العناصر لتبرير قضائها وهو جدل

  . الاجتهاد طالما كان الحكم معللا ومسببا لهذه المحكمة ان تنقض



 

 

ت ستندااعتمدت على م وحيث يتضح بالاطلاع على مستندات القرار المنتقد ان المحكمة قد

و أنون و خرق للقاأاو ضعف في التعليل أصحيحة لا لبس فيها وتم احترام القانون دون خط

  . جرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العامإ و أي خللأتحريف للوقائع 

  . رفضه وحيث خلا بذلك المطعن المثار من المستند الصحيح مما يتعين معه

 ولهاته الأسباب

 . قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا

ون العشر و السادسةعن الدائرة  08/03/2018 وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ

السيدين ع المتالفة من رئيسها السيد  وعضوية مستشاريها

سيدة سة ال وبمساعدة كاتبة الجلو بمحضر المدعي العام السيد

 .  

 وحرر في تاريخه


